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 المملكة الاردنية الهاشمـية
 
 
 

 إلزام  شركة  التأمين  بأداء  الضمان  إلى  المؤمـن
 ى  الوجـه  المتفق  عليه  في  العقدله  أو  المستفيد  عل

 ـــــــ
 
 

 :المبـدأ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

إن من حق الدائن المرتهن مطالبة شركة التأمين   

بالتعويض عن الضرر الذي أصاب السيارة المؤمنة 

بوصفه هو المستفيد من عقد التأمين حيث أن القانون 

له أو  شركة التأمين بأداء الضمان إلى المؤمن يلزم

 .المستفيد على الوجه المتفق عليه في العقد
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 555/1002تمييز حقوق رقم 

 21/5/1002تاريخ 

 
أديب : الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد

 الجلامدة
 

- :وعضوية القضاة السادة 
إسماعيل العمري ، عبد الرحمن البنا ، محمد 

 .المحاميد ، جهز هلسة
 

: وكيلها المحامي / دينا تيسير قناش : ميزةالم
 عامر السعيد

 
وكيلها / شركة جراسيا للتأمين : المميز ضدها 

 .فراس المؤمني: المحامي
 

قدم هذا التمييز  71/7/1007بتاريخ 
للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف 

بتاريخ  1112/1000حقوق عمان رقم 
لمستأنف القاضي بفسخ القرار ا 71/71/1000

وإعادة الأوراق لمصدرها للسير على هدى ما 
جاء في هذا القرار ثم إكمال إجراءات المحاكمة 
حسب الأصول وتأجيل البت في الرسوم 
والمصاريف والأتعاب إلى حين البت في 

 .الدعوى
 

- :وتتلخص أسباب التمييز بما يلي
 

أخطأت المحكمة عندما قررت أن المستفيد - 7
يجب أن يكون طرفا في في عقد التأمين 

 .الدعوى
 

أخطأت المحكمة في قرارها فسخ القرار  -1
المستأنف على أساس أنها ولو من تلقاء 
نفسها أن تقرر إدخال من تربطه بأحد 
 الخصوم رابطة تضامن أو التزام وعليه 

  البنك كمدع في فيجب أن تضيف

 .الدعوى
 

أخطأت المحكمة حيث لم تراع أن العلاقة - 3
مؤمن والمؤمن له هي علاقة تعاقدية بين ال

وأن وجود بنك الإسكان كمستفيد ما هو إلا 
اشتراط لمصلحة الغير وليس علاقة 
تضامنية تلزم إقامة الدعوى بالتضامن مع 

 .البنك
 

وطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا 
ونقض القرار المميز ، مع الرسوم والمصاريف 

 .والأتعاب
 القــرار

 
قيق والمداولة نجد أن واقعة بعد التد

الدعوى تتحصل في أن المدعية أقامت هذه 
الدعوى بمواجهة المدعى عليها لمطالبتها ببدل 
تعويض أضرار سيارة مؤسسة دعواها على أنها 

 99موديل سنة  19988تملك السيارة رقم 
شكودا ومؤمنة تأمينا شاملاً لدى المدعى عليها 

ابتداءاً  22/91/بموجب بوليصة التأمين رقم س أ
 9800بمبلغ  12/77/99إلى  18/77/91من 

وقع حادث تصادم  3/1/99وأنه بتاريخ . دينار 
مؤمنة  111727للسيارة مع سيارة سعودية رقم 

لدى شركة التأمين الوطنية الأهلية وجرى تنظيم 
كروكي للحادث وتبين أن السيارة السعودية هي 

ن ميرزا المسببة للحادث والتي يقودها سليم أمي
لعدم تقيدها بأشارة قف ولا توجد أخطاء بجانب 
المدعية ، وقد أصيبت سيارة المدعية بأضرار 
منها تجليس شاصي أمام شمال وأمام يمين وفخده 
شاصي شمالي وتجليس جناح أمامي يمين ، مما 
أنقص من قيمة السيارة وحرم المدعية من 
 استعمالها أثناء مدة التصليح لأن المدعية تعمل
في مجال المبيعات الخارجية فأقامت هذه 

 .الدعوى
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أصدرت محكمة  11/2/1000وبتاريخ 
يقضي  8113/99بداية الحقوق قرارها رقم 

ديناراً مع  922بإلزام المدعى عليها بمبلغ 
 .الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية

 
لم ترتض المدعى عليها بهذا القرار 

صدرت محكمة الاستئناف فطعنت فيه استئنافا فأ
تاريخ  1112/1000قرارها رقم 

يقضي بفسخ الحكم المستأنف  71/71/1000
وإعادة القضية إلى محكمة البداية ، وذلك لدعوة 
البنك المستفيد وهو بنك الإسكان وصاحب الحق 
في قبض التعويض لأن الخصم الحقيقي لشركة 

 .التأمين هو المدعية والبنك المستفيد
 

لمدعية بهذا القرار فطعنت فيه لم ترتض ا
 .بالتمييز الماثل للأسباب الواردة فيه

 
وعن أسباب التمييز / وفي الموضوع

من القانون المدني قد  919نجد أن المادة : جميعا
أداء ( المدعى عليها ) أوجبت على المؤمن 

الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له 
على ( ان بنك الإسك) أو المستفيد ( المدعية )

الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول 
 .الأجل المحدد في العقد

 
 وحيث أن عقد التأمين الشامل رقم

قد تضمن أن المؤمن له هو  22/91/س أ
المدعية دينا تيسير أحمد بينما أن هذا العقد قد 
صدر لصالح المستفيد بنك الإسكان كمرتهن 

 .ة بثمنهاللسيارة موضوع الدعوى ودائن للمميز
 

وحيث أن من حق الدائن المرتهن مطالبة 
شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي 
أصاب السيارة المؤمنة بوصفه هو المستفيد من 

من القانون المدني  919عقد التأمين إذ أن المادة 
 تلزم شركة التأمين بأداء الضمان إلى المؤمن

 .لعقدله أو المستفيد على الوجه المتفق عليه في  ا

 

وعليه يكون بنك الإسكان صاحب مصلحة 
في الدعوى وذا خصومة مع المميزة ولا تعتبر 

وحدها المدعى الحقيقي ( المميزة ) المؤمن لها 
بالدعوى طالما أن عقد التأمين نظم لمصلحة 
البنك صاحب الحق في قبض التعويض الذي 
التزمت به الشركة المؤمنة ، مما يتوجب 

 ستناداً لأحكام المادة تصحيحا للخصومة وا
من قانون أصول المحاكمات المدنية  772/1

التي تجيز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر 
إدخال من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة 
تضامن أو التزام ما دام أن الدعوى اقيمت 
صحيحة ضد المميز ضدها التي لا يؤثر على 

عليها  مصلحتها أن تدفع قيمة التأمين المتوجب
للمؤمن له وحده أم له ولمن له حق عليه مما 
يتعين معه إدخال بنك الإسكان بصفته مدع 

بهذه الدعوى ( المميزة ) وضمه للمدعية 
تصحيحا للخصومة طالما أن المشارطة لمصلحة 
البنك لم تنقض حتى تعود حقوق الضمان في 
العقد للمؤمن له فقط وفق ما نصت عليه المادة 

يراجع تمييز حقوق ] ون المدني من القان 177
ورقم  93لسنة  7979ص  109/91

ورقم  92لسنة  7831ص  7322/91
 [. 1000لسنة  7108ص  189/99

 
وحيث أن الحكم المميز انتهي إلى هذه 
النتيجة فيكون واقعاً في محله وأسباب التمييز لا 

 .ترد عليه مما يتعين معه ردها
 

م المميز لهذا نقرر رد التمييز وتأييد الحك
 .وإعادة القضية لمصدرها

 
هـ 7211صفر سنة  13قراراً صدر في 

 .م72/8/1007الموافق 


